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درس 240
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في بيان عدم حجية الاستصحاب في الأصل المثبت واستدللنا على ذلك بأنّ المستظهر من الروايات من قوله ع لا تنقض اليقين بالشك المستظهر من هذه الروايات أنها ناظرة إلى جعل الحكم المماثل أو لجعل حكمًا مماثل للحكم المترتب على الموضوع وهذا فقط ناظر إلى نفس الحكم الشرعي المترتب بلا واسطة على الموضوع ولا ينظر الدليل إلى اللوازم العقلية أو العادية ولا إلى الأحكام الشرعية المترتبة على هذه اللوازم ثم استثنينا استثنائين الأول ما إذا كان الحكم الشرعي يترتب على لازم أو على واسطة بالأحرى إلاّ أنّ هذه الواسطى خفية فإنه حينئذ لا بأس بالقول بجريان الاستصحاب إذا كان يترب على الاستصحاب على واسطة خفية والاستثناء الثاني هو ما إذا كانت الواسطة جلية وظاهرة كما في إذا كان الاستصحاب للأبوة فإنا نستطيع أن نرتب الأثر المترتب على البنوة دون إشكال في ذلك وهكذا أيضًا قلنا في موارد العلة والمعلول فاستصحاب العلة التامة يثبت معلولها دون إشكال لأنّ الواسطة قلنا وظاهرة وبينة أما في غير هذين الموردين يعني مورد الواسطة الخفية والواسطة الجلية فلا يجري الاستصحاب لإثبات اللوازم العقلية ولا العادية ولا الأحكام الشرعية المترتبةعلى اللوازم العقلية أو العادية بعْد ذلك فرقنا بين الاستصحاب والإمارة أو الطريق فقلنا إنّ الطريق الرواية الثقة تثبت اللوازم وتثبت الأحكام الشرعية المتربة على هذه اللوازم والسبب في القول في إثبات اللوازم للطريق هو أنّ الطرق والإمارات لها نظر ولها كشف عن الواقع بخلاف الأصل العملي فإنه فقط لإزالة حالة الشك ولدفع حالة التردد ، كان هذا هو خلاصة لما تقدم .

      كلامنا في هذا اليوم في التنبيه الثامن ، هذا التنبيه الثامن هو في بيان الاستثناءات أو فلنقل في بيان المناقشات ، في بعض الاستثناءات من الأصول المثبتة ، وقبل الخوض في بيان هذه الاستثناءات وما قيل فيها يحسن بنا أن نتذكر ما أوردناه وهو : واحد : الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية ولا العادية ، اثنين : إلاّ إذا كانت الواسطة خفية أو جلية ، إذا تذكرنا هذين الأمرين راح نبحث في هذه الاستثناءات الثلاثة ، الأمر الأول هو أنّ الاستصحاب تارة يجري باعتبار ترتب الشيء أو الوجوب الحكم الشرعي على الموضوع من دون واسطة كما تقدم كما لو كان لدينا وجوب بإكرام زيد ثم شككنا في بقاء وجوب إكرامه فلا إشكال في استصحاب وجوب إكرام زيد وأخرى يكون الحكم مترتبًا على الموضوع بواسطة إلاّ أنّ هذه الواسطة على أنحاء متعددة ، سوف نبين بعض هذه الأنحاء ، انتبهوا ؛ مر علينا في مباحث الفلسفة إذا تتذكرون ، في البداية والنهاية مر علينا ما يلي وهو أنّ ما يحمل على الموضوع على أنحاء : النحو الأول هو الذي حمل على الموضوع بواسطة عنوان كلي ينطبق على الموضوع ، ما يُحمل على الموضوع يُحمل عليه بواسطة عنوان كلي ينطبق على هذا الموضوع ثم هذا العنوان الكلي إما أن يكون منتزعًا من ذات الموضوع وإما أن يكون خارجًا عن الموضوع هذا العنوان الذي يحمل على الموضوع أو ما يحمل على الموضوع بواسطة عنوان كلي أو يثبت للموضوع بواسطة عنوان كلي ، هذا العنوان الكلي إما أن ينتزع من الموضوع من ذات الموضوع وإما أن يكون خارجًا عن الموضوع ، الذي يحمل على الموضوع ويكون منتزعًا من ذات الموضوع مثل عنوان الإنسانية المحمول على زيد أو الحيوان الناطق المحموا على زيد أو الحيوان المحمول على زيد أو الناطق المحمول على زيد وهذا النحو من الحمل نسميه المحمول من صميمه وعندنا محمول بالضميمة ، المحمول بالضميمة مثل شنهوا ؟ مثل السواد المحمول على زيد أو البياض مش نقصد ، نقصد الأبيض المحمول بواسطة البياض والأسود المحمول بواسطة السواد ، هذا نسميه الخارج المحمول بالضميمة ، لاحظوا ؛ الشيخ الأنصاري قال إنه لا فرق في عدم حجية الأصل المثبت إذا قلنا بعدم الحجية للأصل المثبت لا فرق بأن يكون الأثر مترتبًا على الإنسان المحمول على زيد وبين أن يكون الأثر أو الحكم مترتبًا على السواد أو الأسود المحمول على زيد فإذا أردنا واضح تارة أنا استصحب زيدًا فاستصحاب زيد ، استصحاب زيد يثبت معه استصحاب إنسانية زيد وناطقية زيد وحيوانية زيد باعتبار نسميه شنهوا ؟ المحمول من صميمه إلاّ أنّ الأثر المترتب على الإنسان أو الحيوان أو الناطق بواسطة حمل الناطق على زيد استصحاب زيد لا يلزم منه ترتيب الأثر للناطق لماذا ؟ لأنّ ثبوت أثر أو الحكم المترتب على الناطق إنما يكون بالواسطة وهي بواسطة حمل الناطقية أو الإنسانية أو على زيد ، إنْ قلت إنّ الناطقية هي نفس زيد والحيوانية هي عين زيد والإنسانية هي ذات زيد قلنا صحيح إلاّ أنّ الاستصحاب لا يثبت اللوازم أو الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية كما تقدم عندنا فما نستطيع أن نثبت باستصحاب زيد الأحكام الشرعية المترتبة على الكلي المنطبق على زيد المنتزع من ذات زيد من صميمه ، وهكذا أيضًا لا نسطيع أن نثبت الحكم الشرعي بواسطة الاستصحاب لزيد إذا كان هذا الحكم مترتب على الأسود أو السواد المحمول على زيد يعني الخارج المحمول بالضميمة ، طبعًا ؛ نبين الفرق ، ما هو الفارق بين المحمول بالضميمة والمحمول من صميمه ؟ مرّ عليكم أنه إذا كان العنوان الكلي ليس له وجود بأزاء وجود الموضوع فماذا نسميه ؟ نسميه المحمول من صميمه إذا كان الخارج المحمول ليس له ما بإزاء وحملناه على على زيد فهذا نسميه المحمول من صميمه كالحيوانية ليس لها وجود مغاير لوجود زيد وهكذا الناطقية وهكذا الإنسانية فهذا نسميه المحمول من صميمه أما إذا كان هذا الكلي المحمول على زيد له ما بإزاء إلاّ أنه ما بإزاءه يتحد في الوجود مع زيد ، وجودًا يتحد ويختلف في العنوان مع زيد الذي نسميه بالحمل الشايع الصناعي وذاك شنسميه الذي تقدم ؟ بالحمل الأولي الذاتي فحمل الإنسان على زيد حمل أولي ذاتي بينما حمل السواد على زيد شنسميه ؟ حمل شائع صناعي لأنهما يتحدان وجودًا في الخارج ويختلفان مفهومًا ، هذا نسميه المحمول بالضميمة ، الآن عرفنا المحمول بالضميمة وعرفناا لمحمول من صميمه ولذلك شيقول ملا هادي السبزواري ؟ والخارج المحمول بالضميمة يغاير المحمول من صميمه ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شيخنا عدم ترتيب الآثار للمستصحب ، محمول من صميمه عدة استصحابه الموضوع ، العرف يرى أنه .. ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا راح يأتينا ، هذا كلام الآخوند في الرد على الشيخ الأنصاري ، الشيخ الآخوند إذن يقول عندنا أشياء مفاهيم مثل القضاوة والحجية التي سميناها القسم الثالث من أنحاء الحكم الوضعي الولاية مثلاً العدالة لزيد هذه اش سميناها ؟ سميناها القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي فأنا لو استصحبت وجود زيد وهناك أثر يترتب على عدالته بل أسطيع أن أثبت هذا الحكم الشرعي المترتب على عدالته الذي هو جواز الاهتمام به ، قبول شهادته وما إلى ذلك ، هذا شنمسيه ؟ نسميه محمول بالضميمة وإلاّ من صميمه ؟ بالضميمه لماذا ؟ لأنّ مفهوم العادل يغاير مفهوم زيد والإنسان ، صح يتحد معه وجود زيد إلاّ أنّ هذا الخارج المحول بالضميمة فيه نقطة للالتقاء مع المحمول من صميمه وهو أنه ليس لهذا الخارج المحمول وجود مستقل يعني مستقل أقصد أنه ليس له بإزاء بعبارة ثانية العدالة ما نشوفها إلاّ موجودة بوجود زيد مو مثل السواد له وجود لوحده على حده لكنه ماذا ؟ يتحد مع الموضوع عرض ذا ما له وجود ، وجوده بوجود الموضوع ، ذاك له وجود لكنه لا يستقل في وجوده يكون عرضًا على الموضوع ، طيب ؛ الشيخ الأنصاري أش قال ؟ قال لا فرق في عدم حجية الأصل المثبت بين الخارج المحمول من صميمه وبين الخارج بالضميمة مثل السواد وبين غيرهما مما يكون الأثر الشرعي مترتبًا على عنوان كلي متحد مع الموضوع فالاستصحاب لا يسطيع أن يثبت الحكم الشرعي المترتب على هذه اللوازم العقلية سواءً كان اللازم من الخارج المحمول من صميمه أو الخارج المحمول بالضميمة أو الذي أتينا به أو كان من قبيل القسم الثالث من أنحاء الحكم الضوعي مثل القضاوة والولاية والحجية والملكية والرقية والعدالة هذه كلها سميناها ماذا ؟ قسم ثالث ، الآن نريد نشوف الآخوند شيقول ؟ يقول : لابد أن نفرق بين أمرين في غاية الدقة وهو أنه إذا كان الحكم الشرعي يترتب على لازم الذي هو عنوان كلي وكان هذا الكلي أو يحمل على الموضوع بوسطة عنوان كلي إلاّ أنّ هذا الكلي محمول من صميمه فهذا لا إشكال في ترتب الحكم الكلي لماذا ؟ لأنه يصير من قبيل ما كانت الواسطة جلية وظاهرة وبينة ، الشيخ الآخوند يقول للشيخ الأنصاري بعض ما يترتب ما يحمل على أو ما يثبت للموضوع بواسطة عنوان كلي يعني بواسطة إلاّ أنّ هذا العنوان الكلي شنسميه ؟ خارج محمول من صميمه ، يكون الاستصحاب مثبتًا للحكم الشرعي لماذا ؟ لأنّ الوسطة جلية إذِ العرف كما قلنا مجرد أن نستصحب وجود زيد راح تثبت الإنسانية فالأثر المترتب أو الحكم الشرعي المترتب على الإنسانية يكون بين الوضوح جلي الظهور ، هذا كلام من ؟ الآخوند أما إذا كان من قبيل الخارج المحمول بالضميمة تكون الواسطة ماذا ؟ أو يكون ذا أصل مثبت مثلاً لو استصحبنا وجود زيد وكان هناك يترتب على سواد زيد لم يثبت هذا الأثر ، لماذا ؟ لأنّ سواد زيد يتغاير مع وجود ، هذا الفارق ولذا يقول وبما أنّ القسم الذي أوردناه وهو النحو الثالث من أنحاء الحكم الوضعي مثل العدالة القضاوة الرقية الزوجية فلو استصحبت وجود زيد وكان زيد زوجًا لزينب ، الزوجية ماذا ؟ تثبت تستمر والأحكام الشرعية التي هي وجوب الإنفاق على زينب حرمة خروج زينب من بيته إلاّ بإذنه تترتب على الحكم ببقاء زيد حي باستصحابه وهذا من قبيل ، يعني القسم الثالق يكون من قبيل الخارج المحمول من صميمه باعتبار أنه ليس لوجود زيد مغايرة مع الزوجية ، زوجية زيد في الخارج هي نفس وجوده مثل الناطقية مع زيد يعني ليس لأنّ الزوجية ليس لها ما بإزاء فترتب الحكم الشرعي الذي هو الزوجية على استصحاب زيد يكون بلا إشكال يعني يرد على قول الشيخ الأعظم أنّ الاستصحاب ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية سواءً كانت من قبيل الخارج المحمول من صميمه أو الخارج المحمول بالضميمة ، يقول إذا كان الخارج المحمول من صميمه حجة لأنّ هذا فيه ظهور فيه جلاء أما إذا كان من قبيل الخارج المحمول بالضميمة ليس بحجة لأنّ هذا مصداق للأصل المثبت - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا تقدر تقول لوازم شرعية لأنّ الشارع الذي يحكم بالزوجية وكذا لكنها هي من قبيل اللوازم العقلية ومن قبيل الخارج المحمول يعني شبيه ، على حذو ، مثل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  لماذا ؟ أيضًا اللازم الشرعي المترتب على عنوان كلي ما نقدر نتثبته الذي على عنوان ماذا ؟ ما نقدر نثبته لأنه مترتب على لازم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – استصحاب الموضوع أو الحكم المترتب عليه من دون واسطة أما المترتب بواسطة ما نقدر نثبته بس يقول بما أنه عينه أو أنه جلي وواضح فلا بأس بترتب الأحكام الشرعية المترتبة على الزوجية لأنّ الزوجية متحدة مع وجود زيد يعني ليس للزوجية ما بإزاء يختلف عن زيد مش مثل السواد له ما بإزاء ، يتغاير مع زيد ، الزوجية من قبل الناطقية التي تتحد مع زيد ، غاية الأمر هذا اتحاد شنسميه ؟ هذا الحمل حمل الزوجية على زيد بالحمل الشايع طبعًا ؛ كما لا يخفى عليكم يعني اتحاد في الخارج واختلاف في المفهوم أما ذاك بالحمل الأولي الذاتي هذا هي خلاصة ما يريد الآخوند أن يبينه في هذا التنبيه الأول من التنبيهات الثلاث والتنبيهان الثاني والثالث يأتي الكلام عليهما إنْ شاء الله .

        وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

